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 سياسة الاختيار والتعيينات
في مجالس إدارات شابها الغموض

جعل أموال التأمينات الاجتماعية بعيدة كل البعد عن فائدة المتقاعدين

كانت تحت بصر وبصيرة الوزير 
المستجوب والذي لم يحرك ساكنا.
وفــي هــذا المقام نذكــر هذه 
الاخفاقات التي تناولتها تقارير 
الجهات الرقابية بشــكل واضح 
واطلع عليها الوزير المستجوب:

1( الاستثمار في أدوات مالية 
عاليــة المخاطر بمــا ترتب عليه 

خسارة المئات من الملايين. 
2( الاســتثمار فــي صناديق 
وشركات متعثرة بما ترتب عليه 

خسارة المئات من الملايين.
3( منح معلومات مضللة الى 
ديوان المحاسبة في شأن التعليق 
على بعض الاستثمارات الخاسرة.
4( استمرار عدم القدرة على 
جلب الأموال التي اختلسها مدير 

عام المؤسسة الأسبق.
5( اهدار المطالبات القضائية 
ادارة  عــن  المســؤولين  تجــاه 
التــي تســتثمر  الاســتثمارات 

المؤسسة فيها.
ادارة حصيفــة  افتقــاد   )6

للمخاطر.
7( الاحجام عن تفعيل أنشطة 

بعض الشركات التابعة.
وتأكيــدا لهــذه الاخفاقــات 
نعرض الآتي على سبيل المثال:

أولا: الخسارة الجسيمة في 
 EVERST CAPITAL صنــدوق 
GLOBAL FUND غيــر خــاف أن 
أموال المؤسسة العامة للتأمينات 
الاجتماعية هي من الأموال التي 
يجب أن يتم التعامل معها بتحوط 
تام بعيد عــن كل مخاطرة، وقد 
قامــت المؤسســة بالدخــول في 
اســتثمار عالــي المخاطــر، وهو 
الاســتثمار الذي تم في صندوق 
 EVERST CAPITAL GLOBAL
FUND اذ استثمرت المؤسسة في 
2014/10/15 في الصندوق المذكور 
مبلــغ )200( مليون دولار وهو 

صندوق مفتوح.
وفــي 2015/1/15 أصدر البنك 
المركزي السويسري قرار بالغاء 
سقف الربط بين اليورو والفرنك 
السويسري وبعد ثلاثة أيام من 
هذا القرار خسرت المؤسسة أغلب 
اســتثمارها في هــذا الصندوق، 
وهو مــا ترتب عليه أن أصدرت 
لجنة الاستثمار في مارس 2015 
أخذ مخصص لـــ 95% من قيمة 
المســاهمة ليظهــر فــي دفاترها 
المحاسبية بقيمة 10 ملايين دولار، 
مع تحويل المســاهمة الى وفرة 
نيويورك لادارة ومتابعة عملية 

التسييل. 
ثانيا: امتناع المؤسســة عن 
المطالبة القضائية تجاه شــركة 
 Mirbaud Asset Management
التي قامــت بالامتناع عن تمكين 
المؤسســة من اســترداد وحدات 

الصناديق: 
بتاريــخ 2017/5/3 خاطبــت 
العامــة للتأمينــات  المؤسســة 
الاجتماعية الشركة سالفة البيان 
بطلب اســترداد جميــع وحدات 
الصناديق الاستثمارية المفتوحة 
التي تديرها الشــركة، وبتاريخ 
2017/5/16 رد مدير الاستثمار على 
كتاب المؤسسة برفضه الاسترداد 
ما لم يكن هناك قرار بالموافقة من 
لجنة الاستثمار التابع للمؤسسة، 
وحيث ان هذا التصرف من الشركة 
يعــد مخالفــا، وظلــت وحــدات 
الاستثمار من دون استرداد من 
دون أن تحرك المؤسســة ساكنا 
في هذا الموضوع على الرغم من 
أحقية المؤسســة بالاسترداد في 
ظل مماطلة مدير الاستثمار لدى 
الشركة المذكورة مما يكشف عن 
خلل قانوني في التعامل مع هذا 

الملف من قبل المؤسسة. 
المؤسســة  امتنــاع  ثالثــا: 
 Brompton Asset عــن مطالبــة

:Management International
امتنعت المؤسسة عن المطالبة 
بالتعويضات الناشئة عن ادارة 
الاســتثمارات والتــي أدت الــى 
انخفاض بقيمــة 34، 438، 456 
دولارا، اذ لم تبين المؤسسة أسباب 
هذا الانخفاض ولم تبين لديوان 
المحاسبة ما اذا كانت قد اتخذت 
اجــراءات قانونية قبل من يدير 

هذه الاستثمارات. 
رابعا: تجميد الاســتثمار في 

شركة مدينة الكويت الطبية:
مدينــة  شــركة  تأسســت 
الكويــت الطبية فــي 2012/1/18 
المدن  بغــرض تأســيس وادارة 
والمستشــفيات الطبية برأسمال 
)40( مليون دينار، ومنذ تاريخ 
تأسيســها لم تباشــر الشــركة 
أغراضها التي أنشأت من أجلها، 
اذ لم تقم بتعيين جهازها الاداري 
والفني، على الرغم من توافر رأس 

المال. 
من جماع ما ســبق يتبين أن 
أموال المتقاعدين التي يتم دفعها 
تتعــرض لضــرر بالغ بســبب 
ســوء ادارة الأموال، والأهم من 
ذلك افتقاد وجود ادارة حقيقية 
للمخاطر فعالــة ومجدية، وفي 
الوزيــر  المقابــل نجــد اصــرار 
المستجوب على تحميل المتقاعدين 
كلفة فوات الاســتثمار بالنسبة 
لأموال المؤسسة على اعتبار أن 

10( الخلــل في أســلوب المتابعة 
المباشرة للاستثمارات.

11( شراء أصول بأعلى من قيمتها 
التي تم التقييم على أساسها.

12(  بيع أصول بأقل من قيمتها.
13(  التقاعــس في الرجوع على 
مــدراء الاســتثمار الذيــن ثبت 
ادارة  خطؤهــم الجســيم فــي 

الاستثمارات.
وتأكيــدا لهــذه الاخفاقــات 
نعرض الآتي على سبيل المثال:

أولا: الدخول باستثمار شركة 
أريفا الفرنسية بالمخالفة لقواعد 

مخاطر الاستثمار:
ان استثمار الهيئة في شركة 
أريفا الفرنسية يؤكد بشكل واضح 
أن أســس مخاطر الاستثمار لم 
تطبق عند اتخاذ قرار الاستثمار 
فــي تلك الشــركة لا مــن قريب 
ولا من بعيــد، وقد نتج عن هذا 
القرار الخاطئ خســارة جسيمة 
جدا لحقت الصندوق الســيادي 
اذ ان الهيئة اســتثمرت في هذه 
الشركة مبلغ )600( مليون يورو 
ثــم باعت هذا الاســتثمار بقيمة 
)83( مليــون يورو، ويزيد على 
الاخفاق سعي الهيئة الى حجب 
المستندات المتعلقة بهذا الاستثمار.
ثانيا: ســوء ادارة الهيئة في 
التعامل مع الملاحظات التي شابت 
اســتثمارات الهيئة المــدارة عن 

:Panagora طريق شركة
بتاريــخ 2016/3/16 وافقــت 
اللجنة التنفيذية على سحب مبلغ 
)600( مليــون دولار من احدى 
المحافــظ وتوزيعها بالتســاوي 
بين AQR وPanagora وذلك لادارة 
شركات رؤوس الأموال الصغيرة 
على الرغم من سوء ادارة الأخير 
لمحافظ رؤوس الأموال الكبيرة، 
كمــا أصدرت اللجنــة التنفيذية 
قرارها )1/3- 2018/2017( بتحويل 
مبلــغ آخر يعــادل )80( مليون 
دولار، ومــع ذلــك اســتمر مدير 
المحافــظ Panagora بــذات الأداء 
الســيئ علــى الرغــم مــن كثرة 

الملاحظات على أدائه.
ثالثا: عدم التزام الهيئة بتطبيق 
الاســتثمارية  الاســتراتيجية 
الجديدة لتوزيع أصول صندوق 

احتياطي الأجيال القادمة:
جانب آخر مــن الاخفاق في 
أعمــال الهيئــة تمثــل فــي عدم 
تطبيــق الاســتراتيجية المعــدة 
من الاستشــاري والمقرة بتاريخ 
2017/2/2 لصنــدوق احتياطــي 
الأجيال القادمة اذ تضمن التطبيق 
العملــي انحرافات عــن تطبيق 
الاستراتيجية المقرة من الهيئة.

رابعا: خسارة الهيئة خسارة 
محققة بقيمة 8.282.179 مليون 
دولار بسبب التخارج من صندوق 

:Canaan Equity III L.P
خسرت الهيئة ما نسبته %40 
مــن اســتثمارها فــي الصندوق 
المذكور أعــاه وأقرت في بيانها 
لديوان المحاسبة سوء أداء مدير 
الصنــدوق ومــع ذلك لــم تذكر 
الهيئة رغبتها في مقاضاة مدير 

الصندوق.
خامســا: استمرار الاستثمار 
في دول تتضمن مخاطر تذبذب 

في عملتها:
ما زالت الهيئة تســتثمر في 
دول تحمل تذبذبا في ثبات قيمة 
عملتهــا ممــا يؤثر علــى القيمة 

العادلة للاستثمار.
سادســا: تكبد خســائر غير 
محققة بقيمة )69.5( مليون دولار 
عــن طريق مســاهمة الهيئة في 
 .Whitehall Street Global صندوق
المدار من قبل جولدمان ساكس 

تكبــد الهيئــة خســائر غير 
محققة كما في 2018/3/31 بقيمة 
)69.5( مليون دولار بما نسبته 
70% مــن قيمــة الاســتثمار عن 
طريق مساهمة الهيئة في صندوق 
Whitehall Street Global. المدار من 

قبل جولدمان ساكس.
ســابعا: تكبد خســائر غير 
محققــة بقيمــة )56.9( مليــون 
دولار عن طريق مساهمة الهيئة 
 Silverpeak legacy في صنــدوق

III المسمى ليمان براذر: 
تكبــد الهيئــة خســائر غير 
محققة كما في 2018/3/31 بقيمة 
)56.9( مليــون دولار مــن أصل 
مبلــغ )77.7( مليون دولار عن 
طريق مساهمة الهيئة في صندوق 
Silverpeak legacy III المسمى سابقا 

ليمان براذر.
ثامنا: تكبد خسائر غير محققة 
بقيمة )169.9( مليون دولار من 
أصــل )176.5( مليون دولار عن 
طريق مساهمة الهيئة في صندوق 
 :Morgan Stanley Real Estate Fund
تكبدت الهيئة خســائر غير 
محققــة بقيمــة )169.9( مليون 
دولار من أصــل )176.5( مليون 
دولار عن طريق مساهمة الهيئة 
 Morgan Stanley Real في صندوق

.Estate Fund
تاســعا: مخالفــة معاييــر 
الاستثمار في الاستثمار الخاص 

بشركة Wren House الادارية:
معاييــر  الهيئــة  خالفــت 
 Wren الاستثمار بالنسبة لشركة

House الاداريــة فضــا عن عدم 
وجود وحدة تدقيق داخلي.

المحور الخامس: امتناع الوزير 
عن الاجابة عن الأسئلة البرلمانية

تنص المادة )99( من الدستور 
على أن:

»لكل عضو من أعضاء مجلس 
الأمة أن يوجه الى رئيس مجلس 
الــوزراء والــى الوزراء أســئلة 
لاســتيضاح الأمور الداخلة في 
اختصاصهم، وللسائل وحده حق 
التعقيب مرة واحدة على الاجابة«.

وتنص المادة )121( من اللائحة 
الداخلية لمجلس الأمة على أن:

»لــكل عضــو أن يوجــه الى 
رئيــس مجلــس الــوزراء والى 
الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور 
الداخلة في اختصاصهم بما في 
ذلك الاســتفهام عــن أمر يجهله 
العضــو والتحقق مــن حصول 
واقعــة وصــل علمها اليــه. ولا 
يجــوز أن يوجه الســؤال الا من 
عضو واحد ويكون توجيهه الى 
رئيس مجلس الوزراء أو الى وزير 

واحد«.
المــادة )124( مــن  وتنــص 
اللائحة الداخليــة لمجلس الأمة 

على أن:
»يجيب رئيس مجلس الوزراء 
أو الوزير عن السؤال في الجلسة 
المحددة لنظره ولرئيس مجلس 
الــوزراء أو الوزيــر المختص أن 
يطلب تأجيل الاجابة الى موعد 
لا يزيد على أســبوعين، فيجاب 
الى طلبــه، ولا يكــون التأجيل 
لأكثــر من هذه المدة الا بقرار من 
المجلس. ولرئيس مجلس الوزراء 
أو الوزير بموافقة موجه السؤال 
أو في حالة غيابه أن يودع الاجابة 
أو البيانات المطلوبة في الأمانة 
العامة للمجلس لاطلاع الأعضاء 
عليها ويثبــت ذلك في مضبطة 

الجلسة«.
التفسيري  القرار  وحيث إن 
الصادر من المحكمة الدستورية 
في الطلب رقم/ قد جاء في البند 

ثامنا الآتي: 
»ثامنا: ان الرقابة التي يمارسها 
مجلس الأمة عن طريق الأسئلة 
تتم داخل المجلس وبالتالي فإن 
الاجابة المطلوبة من المسئول هي 
عن الأســئلة التي تدرج بجدول 
أعمال الجلسة المعينة لنظرها – 
بعد توافر صلاحياتها واستيفاء 
مقوماتها – ولمجلس الأمة وحده 
تقرير هذا الشأن دون الزام عليه 
بوجــوب التقيد بنظر الأســئلة 

بحسب تاريخ ورودها«.
وحيث إن المســتجوب سبق 
أن أرســل العديــد من الأســئلة 
البرلمانية منذ مطلع شهر أبريل 
2019 ومهرت بتأشــيرة الســيد 
رئيــس مجلس الأمــة بإدراجها 
في الجلســة القادمة، فضلا عن 
مــرور المدة اللائحية المنصوص 
عليها في المادة )124( من اللائحة 
الداخلية لمجلس الأمة مما يكون 
معه امتناع الوزير المســتجوب 
عن الاجابة عن الأسئلة البرلمانية 
بمنزلة افراغ لأداة دستورية من 
محتواها واخلال بحق النائب في 
الرقابة على الوزير المستجوب.

ويزيد مــن ذلك التأكيد على 
اخلال الوزير المســتجوب بحق 
النائب في الســؤال، هو معرفة 
الوزيــر المســتجوب أن هنــاك 
استجوابا تم تحديد ميعاده، وهو 
ما دعا الوزير المستجوب الى العمد 
في الامتناع عن الاجابة في المدد 
اللائحية المنصــوص عليها في 
اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. 

ان مسلك الوزير المستجوب 
بعدم الامتثال للدستور واللائحة 
الداخلية لمجلس الأمة في الاجابة 
على الأسئلة البرلمانية في ميعادها 
اللائحي ليعد اخلالا بجناح الرقابة 
في مجلس الأمة لا يجب السكوت 

عليه. 

الخاتمة
من منطلق استشعارنا بحجم 
المسؤولية الوطنية ووازع الضمير 
تقدمنا بصحيفة الاستجواب وكل 
ما جاء بالصحيفة المتضمنة جميع 
الملاحظات والمخالفات والتجاوزات 
والاختــالات والاخفاقــات التي 
رصدت فــي التقارير الســنوية 
للجهات الرقابية والتي تعد من 
الوزير المستجوب  مســؤوليات 
ومن صميم اختصاصه والمسؤول 
عنها سياسيا وابرزها الميزانيات 
وســوء تنفيذها وعــدم الالتزام 
بســقف الميزانية ولا في بنودها 
بالاضافة الى ارتفاع المصروفات 
والحســابات الختامية وحساب 
العهد والديون المستحقة والأرباح 
المحتجزة والنظام الاســتثماري 
والتعيينات في مجالس الادارات 
التوظف  والقياديــن وشــؤون 
والمشــاريع وتعطلهــا وارتفاع 
تكاليفها وذلك عملا بالمادة )١٠٠( 
من دســتور الكويت التي تنص 
على »لكل عضو من أعضاء مجلس 
الأمة أن يوجه الى رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء استجوابات عن 
الأمور الداخلة في اختصاصهم«.

تلك الأموال محل الاستبدال هي 
أمــوال واجبة الربح طالما أن من 
فوت فرصة الاستثمار هو المتقاعد 

نفسه. 
المحور الرابع: انتهاج سياسة 
غيــر حصيفة فــي ادارة أصول 

الهيئة العامة للاستثمار
العامــة  الهيئــة  أنشــأت 
للاستثمار بموجب القانون رقم 
1982/47 لتتولى حسب المادة )2( 
باسم حكومة الكويت ولحسابها 
ادارة اســتثمار المال الاحتياطي 
للدولــة، الأمــوال المخصصــة 
لاحتياطي الأجيال القادمة، وغير 
ذلــك من الأموال التــي يعهد بها 
وزير المالية الى الهيئة لادارتها.
ويعــد الصندوق الســيادي 
الكويتــي أول صندوق ســيادي 
في العالــم، مما يجب أن يتوافر 
فيه الاحتراف في ادارة الصندوق، 
وأن يكون مطبقا لأسس الاستثمار 
المتعارف عليها عالميا، مستفيدا 
من التجارب العالمية التي اكتست 
قطاع الاســتثمار العالمي ســواء 
كانت اخفاقات يتعين الحذر من 
الوقوع في مثيلاتها أو محفزات 
يستوجب على الهيئة البحث عن 

مثيلاتها.
الا أن أول تخــوف يجعلنــا 
نخشــى فيــه علــى مســتقبل 
الصندوق الســيادي هــي حالة 
الغموض التي دأبت الهيئة على 
اتخاذهــا في ادارتهــا للصندوق 
السيادي من دون أن تحذو حذو 
أكبر صندوق سيادي في العالم 
كالصندوق السيادي النرويجي.
ومــن خــال متابعتنــا فــي 
ضــوء المتاح من النذر اليســير 
من المعلومات عن الهيئة العامة 
للاستثمار نجد أن المخاوف تتزايد 
ازاء الكثير مــن الاخفاقات التي 
وقعــت فيها الهيئة فــي ادارتها 
للصنــدوق الســيادي. فهــا هي 
بعــض الكفاءات تحــارب داخل 
الهيئــة، في الوقــت الذي تكون 
فيه ادارات ودوائر حساسة شاغرة 
لفترة زمنية طويلة تحت بصر 
وبصيــرة القائمــن علــى ادارة 
الهيئــة على الرغم مــن أن هذه 
الادارات والدوائر تدير استثمارات 
بعشرات المليارات من الدنانير، 
ناهيك عن تحقق حالات تعارض 
المصالــح. ان ادارة المخاطــر في 
الهيئة العامة للاستثمار تعد ادارة 
صورية، بعيدة كل البعد عن ادارة 
المخاطــر، فلا يوجد أي ربط بين 
المخاطر والعوائد، بل ان الطامة 
الكبرى تتمثل في أن الهيئة دخلت 
في اســتثمارات تتسم بالمخاطر 
العاليــة، فــا تتوافر لــدى تلك 
الاستثمارات نافذة للخروج منها 
وهو ما كبدها خسائر جسيمة.

كما أنه من الثابت أن الهيئة 
العامة للاستثمار لا تتوافر لديها 
القــدرة في مواكبــة التطور في 
الأسواق بسبب الضعف الاداري 
في جسم الهيئة وهو ما سيؤدي 
حتما الى فوات الكثير من الأرباح 
والعوائد والفرص الاستثمارية، 
فضلا عما تتســم فيه الهيئة من 
فوضى ناشئة عن عدم التنسيق 

بين اداراتها المختلفة. 
ان ادارة المخاطــر الصورية 
الموجودة في الهيئة لا تستطيع 
القــول لا بيانــا ولا تلميحا عن 
المخاطــر مارة الالمــاح في تركز 
القرار الاستثماري في الهيئة لدى 
اللجنة التنفيذية بما تحتويه هذه 
اللجنة من مثالب، ولا تقوى عن 
الاشارة ولو باستحياء عن الخلل 
في الرقابة المالية لأموال الهيئة.
ان ادارة المخاطــر الصورية 
لدى الهيئة تعجز عن بيان مخاطر 
التعيين في عضوية مجالس ادارة 
الشركات التي تمتلك فيها الهيئة، 
ولعل اســتمرار تلك العضويات 
لهو دليل جــازم وناجز على ان 
مخاطر الاستثمار ما زالت قائمة.
ادارة  المتابــع لأســلوب  ان 
المخاطــر يتأكد له وجــود خلل 
في العديد من الاستثمارات التي 
من شــأنها أن كبــدت الصندوق 
السيادي خسائر بمئات الملايين، 
ولعل تلك الخسائر كانت لأسباب 

عديدة تتمثل في الآتي:
1( عــدم وجــود دراســة جدوى 

حقيقية.
2( عدم وجود ما يثبت دراسة ما 

قدم في دراسات الجدوى.
3( اخفاء دراســات الجدوى عن 

الجهات الرقابية. 
4( الامتناع عــن تزويد الجهات 
الرقابية بالبيانات والمســتندات 

والمحاضر.
5( الدخول في استثمارات صعب 

الخروج منها.
6( الاستمرار في استثمارات فقدت 

جدواها.
7( الاستثمار مع مدراء استثمار 
ومستشــاري الاســتثمار شابت 
ســمعتهم العديــد مــن القضايا 

الاحتيالية.
8( الاستثمار مع مدراء استثمار 
قامت جهات أخرى بالامتناع عن 

ابرام عقود الادارة معهم.
9( منح اتعاب عالية جدا لبعض 

مدراء الاستثمار.

الغانم يهنئ نظراءه 
في أذربيجان وإثيوبيا ونيبال

بعــث رئيس مجلس الأمــة مرزوق 
الغــانم أمس ببرقيــة تهنئة إلى رئيس 
المجلس الوطني في جمهورية أذربيجان 
أوكتاي س. أســادوف وذلك بمناســبة 

العيد الوطني لبلده.
كمــا بعث الرئيس الغــانم ببرقيتي 

تهنئة إلى كل من رئيسة مجلس نواب 
الشعب الفيدرالي الإثيوبي في الجمهورية 
الديموقراطيــة  الفيدراليــة  الإثيوبيــة 
مفرحات كامل ورئيسة مجلس الاتحاد 
كيريــا ابراهيــم وذلك بمناســبة العيد 

الوطني لبلدهما.

وبعث الغانم ببرقيتي تهنئة إلى كل 
من رئيس البرلمان الاتحادي في جمهورية 
نيبال الفيدرالية الديموقراطية غانيش 
براســاد تيميلســينا ورئيــس المجلس 
التشريعي كريشنا بهادور كهارا وذلك 

بمناسبة العيد الوطني لبلدهما.

»الجوازات المزورة« توصي بعدم فصل 
»البدون« من »الدفاع« لحين انتهاء التحقيق

أوصت لجنة التحقيق في الجوازات 
المــزورة المنبثقة عــن لجنة حقوق 
الإنسان في اجتماعها أمس بالتجديد 
وعدم فصل أي من منتسبي الجيش 
من فئة المقيمين بصورة غير قانونية 
بســبب عدم تجديد الجهاز المركزي 
لبطاقاتهم لحين انتهاء لجنة التحقيق 

ورفع أعمالها إلى مجلس الأمة.
وقال مقرر اللجنة الفرعية النائب 
ثامــر الســويط إن اللجنــة عقــدت 
اجتماعها الرابع امس، والتقت خلاله 
برئيس الأركان ممثلا عن النائب الأول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 

الشيخ ناصر صباح الأحمد وانتهت 
اللجنة إلى التوصية السالفة الذكر.
وأشار إلى أنه خلال الاجتماعات 
الســابقة تم الاجتمــاع مــع عدد من 
المســؤولين فــي عــدد مــن الجهات 
الحكوميــة من بينهــم نائب رئيس 
مجلــس الــوزراء ووزيــر الداخلية 
والجهاز المركــزي للمقيمين ووكيل 
الداخليــة ووزارات الإعــام  وزارة 
والتجارة والخارجية والهيئة العامة 

للمعلومات المدنية.
وبــن انه تم توجيــه طلبات إلى 
هذه الجهــات الحكومية وأن اللجنة 

تنتظــر ردودهــا ومن ثم اســتكمال 
عمل التحقيق تمهيدا لتقديم التقرير 

النهائي.
وقال إن »قضية الجوازات المزورة 
كان أســلوب معالجة ولكن للأسف 
الشــديد أشــرفت عليه الحكومة في 
فترة من الفترات ورعت ذلك الأسلوب 
وشــجعت عليه ممــا أدى إلى لجوء 
بعض الإخوة غير محددي الجنسية 
إلــى دول أخرى«، مبينــا أن اللجنة 
اســتدعت وزارتي الإعلام والتجارة 
وغيرها من الجهات لبحث تلك القضية 

بشكل شامل.

بانتظار ردود بعض الجهات الحكومية لإعداد التقرير النهائي

محمد هايف وثامر السويط ود.عادل الدمخي أثناء اجتماع لجنة التحقيق

»شؤون الإعاقة«: مشروع حكومي لتعديل
قانون »المعاقين« سيقدم للمجلس قريباً

ناقشت لجنة شؤون الأشخاص ذوي 
الإعاقــة في اجتماعها أمس اقتراحات 
بقوانين بشــأن تعديــل بعض أحكام 
القانون رقم )8( لسنة 2010 في شأن 

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال رئيس اللجنة النائب مبارك 
الحجرف فــي تصريح بمجلس الأمة 
إن وزير الشــؤون الاجتماعية ســعد 
الخراز ابلغ اللجنة بأن هناك مشروع 
قانون لتعديل القانون الحالي للمعاقين 

سيقدم إلى مجلس الأمة.
وأضاف أن اللجنة طلبت من وزير 
الشــؤون أن يقدم مشــروع القانون 
الحكومي قبل الانتهاء من التعديلات 
الحالية لأن القانون مدرج على جدول 

الأعمال.
وأشار الحجرف الى أن الهدف من 
اجتماع اللجنة هو الوصول إلى توافق 
كامل على القانون حتى لا تعترض عليه 
الحكومة ويعاد إلى اللجنة مرة أخرى.
وأضــاف أن هنــاك تعديلــن مــن 
ضمــن 11 تعديلا عليهمــا خلاف وإن 
هــذا الاجتماع التنســيقي جاء رغبة 
مــن اللجنة في أن تكــون التعديلات 

غير منقوصة.
وبين الحجرف أنه لم يتم التوصل 
إلى حل خلال الاجتماع حول التعديل 
الخاص بالمادة 25 التي تتناول المكلفين 
بالرعاية في حالات الإعاقات الشديدة.

وأضاف أن هيئة ذوي الإعاقة ترى 

انه في حالات الإعاقات الشديدة هناك 
المكلــف بالرعاية والمــرأة التي ترعى 
معاقا، مؤكدا عدم الحاجة إلى ان يكون 
هناك اثنان مكلفان بالرعاية بســبب 

الكلفة المادية الكبيرة.
ولفت إلى أن وزارة الصحة لديها 
تحفظ على التأمين الصحي رغم وجود 
موافقة ســابقة مــن الوزير الســابق 

ومثبتة في تقرير اللجنة.
يذكر أن اجتماع للجنة تم بحضور 
وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز 
وممثلين عن وزارة الصحة والمؤسسة 
العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة 

العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

سعد الخراز وممثلو الجهات الحكومية خلال اجتماع اللجنة

صفاء الهاشم ومحمد الدلال ومبارك الحجرف أثناء اجتماع لجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة

الفريق محمد الخضر وأركان وزارة الدفاع خلال الاجتماع




